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مقدمة.:
تعتبر ظاهرة الفساد والفساد الإداري والمالي بصورة خاصة ظاهرة عالمية شديدة الانتشار ذات جذورعميقة تأخذ إبعاداً واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر، إذ حظيت ظاهرة الفساد في الآونة الأخيرة باهتمام الباحثين في مختلف الاختصاصات كالاقتصاد والقانون وعلم السياسة والاجتماع، كذلك تم تعريفه وفقاً لبعض المنظمات العالمية حتى أضحت ظاهرة لا يكاد يخلو مجتمع أو نظام سياسي منها.

·  مفهوم الفساد:
حظي الفساد الإداري بقدر واسع من الدراسة والتمحيص لدى الباحثين والمختصين ماجتهدوا في تعريفه الذي امتد على مساحة واسعة تعددت فيها المفاهيم التي ينحصر أبرزها في المجموعة التالية:
أتى في اللغة بمعنى  (فسد) ضد صَلُحَ (والفساد) لغة البطلان، فيقال فسد الشيء أي بطُلَ واضمحل، ويأتي التعبير على معانٍ عدة بحسب موقعه.
 – وفي القاموس العربي( المنهل ) نجده يتمثل في :انحلال الأخلاق ورشوة الموظف.
- تُعَرِّفُ منظمة الشفافية الدولية الفساد: بأنه سوء استعمال الوظيفة في القطاع العام لتحقيق مكاسب شخصية، ولا تميز المنظمة بين الفساد الإداري والفساد السياسي، أو بين الفساد الصغير والفساد الكبير. وترى أن عمليات الفساد تسلب من البلدان طاقاتها وتمثل عقبة أداء في طريق التنمية المستدامة.
- عرف البنك الدولي الفساد : إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص .
- عرفه العالم السياسي (هنتغتون)على أنه: أحد المعاييرالدالة على غياب المؤسسية السياسية الفعالة التي شهدها عصرنا الحالي،وعليه فإن الفساد ليس نتيجةلانحراف السلوك عن الأنماط السلوكية المقبولة فحسب،بل إنه نتيجة لانحراف الأعراف والقيم ذاتها عن أنماط السلوك القائمة والمعهودة.
- وعرفه روبرت كليتجارد: انه يوجد عندما يحاول شخص ما وضع مصالحه الخاصة- بصورة محرمة أوغيرمشروعة –فوق المصلحة العامة،أو فوق المثل التي تعهد بخدمتها ،ويتراوح مابين الأمور التافهة إلى الأعمال الكبيرة. 
– عرفه الاقتصادي( تانزي) بأنه:الاغتصاب المتعمد لمبدأ الحيادية الذي يقضي بعدم تأثر قرارات القطاع العام أو الخاص بالعلاقات العائلية أو الشخصية، ويعتبر هذا المبدأ ضروريا جدا لضمان حسن سير الأسواق الاقتصادية.
 – عرف أحمدالنجاررئيس تحرير التقرير الاقتصادي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية :الفساد ببساطة هو نقل ما هو ملكية عامة أو أصل عام إلى ملكية خاصة بدون وجه حق أو بشكل غير مشروع من خلال العبث في مالية الدولة في العلاقة بين الدولة ومؤسساتها ومنشآتها والقطاع الخاص .
 – سلوك ينحرف عن الممارسات المشروعة ،أوالواجبات الرسمية التي تتوافق مع القيم أوالمعاييرالأخلاقية ،أوالقوانين والتشريعات،لتحقيق مكاسب شخصية مالية،قرابة عائلية ،مكانة خاصة ، ميزات خفية . 
- الفساد الإداري أهم شروطه أن يكون ممارس الفساد موظفاً في مؤسسة من مؤسسات الدولة،
· مظاهر الفساد:
وتتجلى ظاهرة الفساد بمجموعة من السلوكيات التي يقوم بها بعض من يتولون المناصب العامة، وبالرغم من التشابه أحيانا والتداخل فيما بينها إلا انه يمكن إجمالها كما يلي: 
· الرشوة: أي الحصول على أموال أو أية منافع أخرى من أجل تنفيذ عمل او الامتناع عن تنفيذه مخالفةً للاصول والقوانين،كما أنها أكثرمظاهرالفساد شيوعا،ومن صورها:
الدفع مقابل الخدمة المشروعة:للحصول على الحق بموجب القانون والنظام ،يقوم البعض بدفع مقابل مادي أوعيني للاهتمام بمعاملاتهم أولإنهائها والبت فيها سريعا.
الدفع مقابل الخدمات غير المشروعة:للحصول على خدمة مخالفة للأنظمة والقوانين
تكون غير مستوفية للشروط المطلوبة (كدفع ضرائب أقل أوإرساء مناقصة غير مطابقة للشروط).
ابتزاز الرشاوي مقابل الامتناع عن إلحاق الضرر: وهنا يكون دافعوا الرشاوي مستغلين ومكرهين، إما لجهلهم بالتعليمات أو لخوفهم من  نفوذ من يبتزهم بعدم تسيير معاملاتهم رغم خلوها من المخالفات ومطابقتها للقوانين.
·  نهب المال العام: لدى صغار الموظفين أو كبارهم أي الحصول على أموال الدولة والتصرف بها من غير وجه حق تحت مسميات مختلفة. 
· الاختلاس والسرقة: من قبيل السطو على ممتلكات المصلحة أو استغلالها بطريقة غير مشروعة فتحصل من قبل الموظف الذي سلم أمانة فاستغل ضعف الرقابة للحصول على مكاسب غير مشروعة، وقد يكون أخطر هذا النوع من الاختلاسات الذي يرتكب من قبل موظفي الإدارة العليا في المصلحة العامة.او الاختلاس عن طريق تزييف الإيصالات المالية بذكر مبالغ أقل من المدفوعة فعليا وسرقة الباقي.
·  التفضيل والمحسوبية : فقد تبدو أقل أشكال الفساد الإداري إزعاجاً، إلاّ أنها قد تؤدي في المدى البعيد إلى ضعف الإنتاجية وهدر الإمكانيات كنتيجة حتمية لعدم الالتزام بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
· الابتزاز : أي الحصول على أموال من طرف معين في المجتمع مقابل تنفيذ مصالح مرتبطة بوظيفة الشخص المتصف بالفساد.
· اختراق القوانين والأنظمة:وهنا تطبق القوانين وفقا للمصالح الخاصة قي ظل قصور الرقابة وضعف النزاهة في سلك القانون والقضاء وهنا تصبح مصالح الناس أداة بيد السلطة القضائية تستخدمها كيفما تشاء في إصدار أحكامها وقراراتها.
· الإفراط في إصدار الطوابع الرسمية:بإجراء ترتيبات وهمية لتسجيل طوابع إضافية على المعاملات دون الإبلاغ عنها رسميا.
· انتشار ظاهرة السياسيين الذين يحملون لقب رجال الأعمال ،فهم يهتمون بتعظيم ثرواتهم على حساب تنفيذ برامجهم السياسية.
· تحويل صغار الموظفين إلى عملاءلأصحاب السطوة والنفوذز
· تعاطي الأحزاب السياسية للعمولات في السوق منتهزة فرصة الفساد الرحب 
· ضعف الأداء :حيث يُعد أحد أوجه الفساد الإداري، ومن أهم أشكاله: الإهمال في والتواكل عنه وعدم أدائه بصورة صحيحة، فإهمال الموظف وعدم إحساسه بالمسؤولية الملقاة على عاتقه وأداؤه الهزيل الذي تظهر صورته في عدم حضوره إلى مقر عمله في الوقت المحدد له ـ تأخر عن العمل ـ والانصراف المبكر بشكل شبه دائم، وإذا جلس على مكتبه تجد إنتاجيته أقل من المطلوب. و
·  التهريب بكل أنواعه وتنظيم شبكات البغاء واحتلال المباني الحكومية، وقيام العصابات، والتخريب والهدم.
· وهناك ايضا: تزوير الأوراق الرسمية ونقل الأخبار الكاذبة وحالات إحالة مقاولات أو عقود توريد لأشخاص قريبين جداً من المسؤولين، وبدون أخذ عطاءات منافسة أو من خلال منافسة صورية، وتدخل المسؤولين في الإحالة لأغراض المنفعة المادية الشخصية أو لمنفعة سياسية، والتدخل بسير القضاء.      
· أسباب الفساد الإداري : 
تتعدد الأسباب الكامنة وراء بروز ظاهرة الفساد وتفشيها في المجتمعات بالرغم من وجود شبه إجماع على كون هذه الظاهرة سلوك إنساني سلبي تحركه المصلحة الذاتية، ويمكن إجمال مجموعة من الأسباب العامة لهذه الظاهرة على سبيل التعداد لا الحصر:
1.انتشار الفقر والجهل ونقص المعرفة بالحقوق الفردية، وسيادة القيم التقليدية والروابط القائمة على النسب والقرابة.                                                                                       2. عدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في النظام السياسي وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وهو ما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة, كما أن ضعف الجهاز القضائي وغياب استقلاليته ونزاهته يعتبر سبباً مشجعاً على الفساد.                                                                                 3. ضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلاليتها.                                                       4.تزداد الفرص لممارسة الفساد في المراحل الانتقالية والفترات التي تشهد تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية ويساعد على ذلك حداثة أوعدم اكتمال البناء المؤسسي والإطار القانوني التي توفربيئة مناسبة للفاسدين مستغلين ضعف الجهازالرقابي على الوظائف العامة في هذه المراحل.                                                                                                  5.ضعف الإرادة لدى القيادة السياسية لمكافحة الفساد، وذلك بعدم اتخاذ أية إجراءات وقائية أو عقابية جادة وصارمة بحق عناصر الفساد بسبب انغماسها نفسها او بعض اطرافها في الفساد. 6.ضعف وانحسار المرافق والخدمات والمؤسسات العامة التي تخدم المواطنين، مما يشجع على التنافس بين العامة للحصول عليها ويعزز من استعدادهم لسلوك طرق مستقيمة للحصول عليها ويشجع بعض المتمكنين من ممارسة الواسطة والمحسوبية والمحاباة وتقبل الرشوة.     7.تدني رواتب العاملين في القطاع العام وارتفاع مستوى المعيشة مما يشكل بيئة ملائمة لقيام بعض العاملين بالبحث عن مصادر مالية أخرى حتى لو كان من خلال الرشوة.                         8.غياب قواعد العمل والإجراءات المكتوبة ومدونات السلوك للموظفين في قطاعات العمل العام والأهلي والخاص، وهو ما يفتح المجال لممارسة الفساد.                                           9.غياب حرية الأعلام وعدم السماح لها أو للمواطنين بالوصول إلى المعلومات والسجلات العامة، مما يحول دون ممارستهم لدورهم الرقابي على أعمال الوزارات والمؤسسات العامة.   10.ضعف دورمؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة في الرقابة على الأداء الحكومي أو عدم تمتعها بالحيادية في عملها.                                                        11 .غياب التشريعات والأنظمة التي تكافح الفساد وتفرض العقوبات على مرتكبيه.           12 .الأسباب الخارجية للفساد، وهي تنتج عن وجود مصالح وعلاقات تجارية مع شركاء خارجيين أو منتجين من دول اخرى، واستخدام وسائل غير قانونية من قبل شركات خارجية للحصول على امتيازات واحتكارات داخل الدولة، أو قيامها بتصريف بضائع فاسدة.                 13.غياب الضمير الحي والتخلي عن القيم والمبادئ الأخلاقية السليمة .                             14. بقاء مدراء المصالح العامة و موظفي الإدارة العليا والتنفيذية لفترات طويلة في مناصبهم، مما يجعل البعض منهم يخلط بين الممتلكات الشخصية وممتلكات وأموال المصلحة التي يديرها.                                            
ويعزو العالم السياسي (هنتغتون)في كتابه عن التطورالسياسي ظروف وأسباب انتعاش الفساد الحكومي إلى الإفتراضات التالية:
يميل الفساد للازدياد في عهود النمو والتحديث.
اذا كانت المصالح التجاريةالأجنبية هي الغالبة في دولة ما يزداد الفساد.
كلماكانت الأحزاب السياسية في بلد أقل تطورا ازداد انتشار الفساد.
نسبة الفرص السياسية الى الفرص الاقتصاديةفي دولة ما تؤثرعلى طبيعة الفساد فإذا زادت الأولى على الثانية  سيقبل الناس على السياسة للحصول على المال وبدوره سيزداد الفساد.
- كما اتفق بعض الباحثين على أن للبيئة اثرا على سلوك الأفراد وعلى المعايير الأخلاقية وعلى مواقف الأفراد من المعاييرالاجتماعية .(البيئة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والإدارية).
.
· مستويات الفساد:
ويميز المختصون في الإدارة بين مستويين للفسـاد الإداري، هما:
· الفسـاد الأكبر: وهو الفسـاد الذي يرتكبـه رؤساء الدول والحكومات والوزراء ومـن في حكمهم، وأساسه الجشع، ويرى هنتنغتون أن المتنفذين السياسيين هم أكثر فساداً من كبار الموظفين، وموظفي الدواوين الأعلى مركزا وظيفيا أكثر فساداً من الآخرين، كما أن رئيس الجمهورية أو القائد الأعلى، يفوق الجميع فساداً، وهذا النمط من الفساد لا يكون بالضرورة متعارضا مع الاستقرار السياسي .
· الفسـاد الأصغر: وهو فسـاد الموظفيـن في القطاعات المختلفة وأساسه الحاجة الاقتصادية (المادية)، إن الفساد الأصغر يحدث عادةً عندما يقوم موظف بقبول أو طلب رشوة أو ابتزاز لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمناقصة عامة، كما يتم عندما يقوم وكلاء أو وسطاء لشركات أو أعمال خاصة بتقديم رشاوى للاستفادة من سياسات أو إجراءات عامة للتغلب على منافسين، وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين المرعية، كما يمكن للفساد أن يحدث عن طريق استغلال الوظيفة العامة دون اللجوء إلى الرشوة وذلك بسرقة أموال الدولة مباشرة (الاختلاس) أو بتعيين الأقارب. 

· أنواع الفساد: فيما يصنف باحثون آخرون الفساد بحسب انتشاره إلى:
· فساد دولي: إن ظاهرة الفساد تأخذ أبعاداً واسعة وكبيرة وتصل إلى نطاق عالمي وذلك ضمن نظام الاقتصاد الحر، وتصل الأمور أن تترابط الشركات المحلية والدولية بالدولة والقيادة السياسية بشكل منافع ذاتية متبادلة يصعب الحجز بينها، لهذا فهو الأخطر وعلى مدى واسع،( لقد أشار تقرير منظمة الشفافية العالمية إلى أن الشركات الأمريكية هي أكثر الشركات التي تمارس أعمالاً غير مشروعة، تليها الشركات الفرنسية، والصينية والألمانية، كما يشير التقرير إلى أن جيشاً كبيراً من كبار الموظفين في أكثر من (136) دولة يتقاضون مرتبات منتظمة مقابل تقديم خدمات لتلك الشركات، لقد احتل قطاعي المقاولات وصناعة الأسلحة في الدول الكبرى على سبيل المثال رأس القائمة من حيث كونهما أكثر فروع النشاط الاقتصادي التي تنشط في مجال تقديم الرشاوى إلى المسؤولين الحكوميين في الدول النامية لتمرير أعمالهم وخدمة مصالحهم). 
·  فساد محلي: يقصد به ما ينتشر من مظاهر الفساد داخل البلد الواحد، ولا ينأى عن كونه فساد صغار الموظفين والأفراد ذوي المناصب الصغيرة في المجتمع ، ولا يزال هذا الفساد هو الأكثر انتشاراً في مجتمع العراق، وعلى الرغم من أن الفساد ظاهرة عالمية شديدة الانتشار, فإن ذلك لا يخفف من شدة خصوصيتها وكثافتها في بعض المجتمعات، ومنها العراق. فالعراق يعد في الوقت الحاضر، من الدول الرائدة في مجال انتشار ظاهرة الفساد.
·  أقسام الفساد: وقد صنف الباحثون في الشؤون الاقتصادية الفساد إلى قسمين، هما:
· فساد القطاع العام:لقد وجد قطاع الدولة لكي يبقى, وبقاؤه مرهون بأدائه وفاعليته, وتحقيق الأهداف التي وجد من اجلها أصلاً لخدمة المجتمع وأفراده. ولكن الشكوى كانت وما زالت, من الفساد والهدر الذي يعمّ مؤسسات الدولة, حتى أن من هم في السلطة أنفسهم, وفي مختلف مواقعهم, يشكون من هذا الفساد، في خطـبهم وتصريحاتهم نسمع ادعاءاتهم للإصلاح, والحرب على الفساد. إذ يبدو القطاع العام مرتعاً خصباً للانحرافات الإدارية والسرقات المالية، لأن الحافز الفردي غائب والمصلحة الشخصية للقائمين على النشاط الاقتصادي غيرمتوفرة. فيكون التعويض دائماًهوذلك النمط من توظيف العام لصالح الخاص وتحويل المواقع إلى "دكاكين" يجلب أصحابها المنافع ويستغلون المواقع من أجل أهداف لاعلاقة لها بأن تربح المنشآت والشركات العامة، أو تخسر ما دامت الدولة هي المالك الوحيد القادر على تعويض الخسائر وتغطية السرقات بل وربما التستر على فساد الكبار أحياناً.
لا بد من الإشارة إلى أن نفقات قطاع الدولة أكبر من نفقات القطاع الخاص, ذلك أن مؤسسات الدولة تدفع التزاماتها المالية القانونية تجاه المجتمع (الخدمات العامة، تأمينات اجتماعية, تأمين الأمن الداخلي والخارجي للمجتمع، ومهام أخرى) وتدفع الضرائب والرسوم المختلفة بكاملها, بينما القطاع الخاص متحرر من كل هذه الالتزامات ويتهرب– في معظم الأحيان- من دفع كامل الضرائب المستحقة.
· فساد القطاع الخاص:لقد أشار تقرير منظمة الشفافية العالمية– كما سبقت الإشارة- إلى أن الشركات الأمريكية هي أكثر الشركات التي تمارس أعمالاً غير مشروعة، تليها الشركات الفرنسية، والصينية والألمانية، ويشير تقرير الشفافية الدولية المشار إليه إلى أنه تم اكتشاف قرابة (30) بليون دولار أمريكي قدمتها الشركات الأمريكية لتسهيل إبرام أكثر من (60) عقداً للشركات الأمريكية في الخارج.
ويشيـر تقرير خاص لصنـدوق النقد الدولي أن ما بين (80 % - 100 %) من الأموال التي أقرضتها البنوك الأمريكية للدول النامية تعود مرة أخرى إلى الولايات المتحدة وسويسرا وتودع في بنوكها بحسابات شخصية لمسؤولين من تلك الدول بالإضافة إلى مظاهر الإسراف الكبير في استخدام هذه الأموال واستغلالها، كما يشير تقرير نشرته الصحف الأمريكية إلى أن هيئة الأمم المتحدة تهدر سنوياً نحو (400) مليون دولار بسبب الفساد والتبذير وسوء الإدارة .
ويبقى الأخطر من الفساد هو السكوت عنه. والسؤال الأهم الذي يطرح نفسه هوما الذي يؤدي أو يدفع المجتمع بتنظيماته ومؤسساته وأفراده إلى غض النظر عن الفساد والسكوت عنه ؟

يحاول المختصون أن يبحثوا في العوامل التي تدفع الأفراد والمنظمات والمؤسسات في المجتمع إلى غض النظرعن الفساد والسكوت عنه مؤكدين أنها تشمل عوامل عدة يتمثل أهمها بالآتي:
1)    غياب دولة المؤسسات، أو ضعف السلطة.

2)    غياب الديمقراطية والحرية والمشاركة.

3)    غياب القانون والتشريعات وضمانات حقوق الإنسان.

4)    عدم استقلالية القضاء.

5)    قلة الوعي وعدم معرفة الآليات والحسابات والقوانين والنظم الإدارية.

· الآثاروالنتائج المترتبة على ظاهرة الفساد :
إن الفساد بأشكاله المختلفة ينطوي على مجموعة من المخاطر التي تختلف في مدى تأثيرهاوضررها من تدمير عملية التنمية بأبعادها المتعددة إلى إعاقة مسيرتها تبعا لطبيعة الفساد والظروف التي يحدث فيها،ومن اهمها:
1. اضعاف النمو الاقتصادي وزعزعة الثقة بمناخ وفرص الاستثمار.
2. الإساءة إلى الأداء الاقتصادي وتشويه عناصر النفقات الحكومية.
3. ارتفاع تكاليف الصفقات وتراجع مستوى الخدمة والجودة المطلوبة.
4. النيل من مصداقية الدولة ودرجة الموثوقية بها.
5. تغليب الخاص على العام.
6. نزيف الموارد إلى خارج البلاد وإلى جيوب وحسابات المستفيدين على حساب القطاع العام والعاملين فيهوالمجتمع.
7. غياب وتراجع منظومة القيم الأخلاقية والوطنية والبعد عن الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة وغير ذلك.
8. يؤثر الفساد على الكفاءة والفاعلية لأداء الجهاز الإداري .
9. زيادة مديونية الدولة باقحامها بمشاريع عديمة الجدوى الاقتصاديةوالنفع المادي.
10. يؤدي إلى التوزيع غيرالعادل للموارد والثروة ويؤدي إلى فوارق طبقية غير مبررة في الدخل والمعيشة.
11. الفشل في الحصول على المساعدات الأجنبية، كنتيجة لسوء سمعة النظام السياسي.
12. -هجرة الكفاءات الاقتصادية نظرا لغياب التقدير وبروز المحسوبية والمحاباة في أشغال المناصب العامة.

·     استراتيجية مكافحة الفساد؟ 

 إن تعقد ظاهرة الفساد وامكانية تغلغلها في كافة جوانب الحياة :
- يقتضي تبني استراتيجية تقوم على الشمولية والتكامل لمكافحة هذه الظاهرة، على ان يسبق ذلك تحديدا لمفهوم الفساد واسبابه وأشكاله ومن ثم العمل على التقليل من الفرص والمجالات التي تؤدي إلى وجوده أو تضفي عليه الشرعية والمقبولية من المجتمع. وتعزيز فرص اكتشافه عند حدوثه، ووضع العقوبات الرادعة بحق مقترفيه. 
-  وينبغي الإشارة إلى أن القضاء على الفساد يتطلب كذلك صحوة ثقافية تبين مخاطره السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتنشر الوعي بتكاليفه العالية.                 - كما ينبغي توفر الإرادة من قبل القيادة السياسية لمحاربة الفساد حتى يكون ذلك على  مستوى الدولة والمجتمع أوعلى الأقل بان لا تصطدم توجهات مكافحة الفساد مع السلطة السياسية.                                                                   - أن محاربة الفساد تتطلب رأيا عاما نشطا وواعيا يتابع الأحداث، ويهتم بالكشف عن حالات الفساد ويعاقب عليها من خلال الحرمان من التأييد الشعبي للعناصر الفاسدة في النظام السياسي.                                                                       - إن استراتيجية محاربة الفساد تتطلب استخدام وسائل شاملة ومتواصلة ومتنوعة سياسية وقانونية وجماهيرية وذلك على النحو التالي:
1.تبني نظام ديمقراطي يقوم على مبدأ فصل السلطات، وسيادة القانون، من خلال خضوع الجميع للقانون واحترامه والمساواة أمامه وتنفيذ أحكامه من جميع الاطراف، نظام يقوم على الشفافية والمساءلة.

2.بناء جهاز قضائي مستقل وقوي ونزيه، وتحريره من كل المؤثرات التي يمكن أن تضعف عمله، والالتزام من قبل السلطة التنفيذية على احترام أحكامه . 

3.إعمال القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد على جميع المستويات، كقانون الإفصاح عن الذمم المالية لذوي المناصب العليا، وقانون الكسب غير المشروع، وقانون حرية الوصول إلى المعلومات، وتشديد الأحكام المتعلقة بمكافحة الرشوة والمحسوبية واستغلال الوظيفة العامة في قانون العقوبات. 

 4.تطوير دور الرقابة والمساءلة للهيئات التشريعية من خلال الأدوات البرلمانية المختلفة في هذا المجال مثل الأسئلة الموجهة للوزراء وطرح المواضيع  للنقاش العلني، وإجراء التحقيق والاستجواب، وطرح الثقة بالحكومة.

5.تعزيز دور هيئات الرقابة العامة كمراقب الدولة أو دواوين الرقابة المالية والإدارية، التي تتابع حالات سوء الإدارة في مؤسسات الدولة والتعسف في استعمال السلطة، وعدم الالتزام المالي والإداري ، وتعزيز الشفافية في الإجراءات المتعلقة بممارسة الوظيفة العامة.

6.التركيز على البعد الأخلاقي في محاربة الفساد في قطاعات العمل العام والخاص والأهلي  وذلك من خلال التركيز على دعوة كل الأديان إلى محاربة الفساد بأشكاله المختلفة، وكذلك من خلال قوانين الخدمة المدنية أو الأنظمة والمواثيق المتعلقة بشرف ممارسة الوظيفة (مدونات السلوك).

7.إعطاء الحرية للصحافة وتمكينها من الوصول إلى المعلومات ومنح الحصانة للصحفيين للقيام بدورهم في نشر المعلومات وعمل التحقيقات التي تكشف عن قضايا الفساد ومرتكبيها.

8. تنمية الدور الجماهيري في مكافحة الفساد من خلال برامج التوعية بهذه الآفة ومخاطرها وتكلفتها الباهضة على الوطن والمواطن، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمعاهد التعليمية والمثقفين في محاربة الفساد والقيام بدور التوعية القطاعية والجماهيرية. 
9.إعادة بناء العلاقة بين الإدارة والعاملين والمتعاملين معهم باتباع نهج تنمي الولاءات الوطنية الشاملة.
10.إعادة النظر بمسائل توزيع الدخل واعتماد سياسات رواتب واجور عادلة ومنصفة ومتماشية مع متطلبات الحياة.
11.جمع وتوفير المعلومات الدائمة عن آلية سير أداء المهام وتغيير نظام المكافآت والحوافز.
12.من خلال خصائص نظام حوكمة الشركات وهي:الانضباط والشفافيةوالاستقلاليةوالمساءلة والمسؤولية و العدالة والمسؤولية الاجتماعية .
13.الحكومة الالكترونية.
· الحكومة الالكترونية:
إن التحول الى الادارة الالكترونية يسهم بفعالية في مكافحة الفساد الاداري وتقليل آثاره السلبية على المجتمع، وان انتشار تكنولوجيا المعلومات يمكن أن يحسم الكثير من مشكلات الحكومات العربية. وأوضحت الدراسة، التي اعدتها مدرسة ادارة الاعمال بكلية التجارة جامعة قناة السويس الدكتورة ايمان صالح حسن، أن قدرة الحكومة الالكترونية على مكافحة الفساد تكمن في المزايا والآثار الايجابية التي يمكن ان تحقيقها لاسيما من الناحية المالية. ودعت الدراسة التي ناقشتها ندوة "تحديث وتطوير الادارة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات" الادارات الحكومية في الدول العربية الى ايجاد التزام حقيقي باستخدام المنظومة الالكترونية للادارة. 

واعتبرت انه في ظل غياب القيادة الادارية الفعالة و افتقاد التنظيم القانوني والتشريعي و عدم نضوج الوعي الجماهيري بالاضافة لعدم تحقيق البنية الأساسية الفنية المناسبة يصبح من الصعب تطبيق الادارة الإلكترونية المحلية بنجاح. 

وبينت الدراسة انه من بين مزايا تطبيق الحكومة الالكترونية الشفافية في المعاملات دون التحيز بين المنتفعين بالخدمات العامة عن طريق اتباع اجراءات محددة منصوص عليها في نظام الإدارة الالكترونية والتقليل من المشاكل الادارية والتنظيمية والاجتماعية التي تساعد على الرشوة وغيرها فضلا عن توفير نظام دقيق للمراجعة والمحاسبة. 

ولفتت الى ان الحكومة الالكترونية تكفل كذلك تقديم الخدمات في أي وقت خلال 24 ساعة يوميا دون تدخل من جانب الموظفين فضلا عن مشاركة المواطن في معالجة السلبيات عن طريق تيسير استطلاع رأى المواطنين في شئون الادارة الالكترونية. 

وأضافت الدراسة ان هذه الحكومة تسهم كذلك في سرعة أداء الخدمات للعملاء ونقل الوثائق اليكترونيا بشكل أكثر فعالية وتقليل التكلفة نتيجة تبسيط الاجراءات اضافة الى تقليل المعاملات وتخفيض وقت الأداء وتقليل الحاجة الى العاملين القائمين بأداء الخدمات. 


واشارت الى ان الحكومة الالكترونية تعمل على تقليل تأثير العلاقات الشخصية على انجاز الأعمال وتقليص المخالفات نظرا لسهولة ويسر النظام ودقته بالاضافة الى تخفيض الأخطاء الى اقل ما يمكن وتخفيض الاستثمارات الخاصة بالمباني والعقارات وغيرها. 

وبينت الدراسة من ناحية اخرى انه من بين أشكال الفساد في عدد من البلاد العربية والنامية تخصيص الأراضي من خلال قرارات ادارية عليا واعادة تدوير أموال المعونات الأجنبية للجيوب الخاصة، مشيرة في هذا الصدد الى ان أكثر من 30 بالمائة من هذه لا تدخل خزينة الدولة وتذهب الي المسؤولين وكبار رجال الاعمال. 

وأضافت انه من بين اشكال الفساد كذلك القروض التي تمنحها المصارف في بعض الدول العربية من دون ضمانات جدية لكبار رجال الأعمال المتصلين بمراكز النفوذ وعمولات عقود البنية التحتية فضلا عن العمولات التي يتم الحصول عليها بحكم المنصب أو الاتجار بالوظيفة العامة. 

وحول التداعيات الاقتصادية للفساد بينت الدراسة أن ارتفاع حجم التهرب الضريبي بفضل ممارسات الفساد يؤدى الي زيادة عجز الموازنة العامة للدولة وضعف مستوي الانفاق العام علي السلع والخدمات الضرورية، فضلا عن ارتفاع تكلفة الخدمات الي 10 بالمائة نتيجة التكاليف الاضافية الناجمة عن ممارسات الفساد. 

وأضافت انه يؤدى كذلك الى ارتفاع تكاليف التكوين الرأسمالي (المباني و المعدات) نتيجة العمولات التي تتراوح في بعض بلدان العالم الثالث ما بين 20 بالمائة الي 50 بالمائة فوق التكلفة الأصلية. 

وحول متطلبات تطبيق الادارة الالكترونية المحلية لفتت الدراسة الى ان ذلك يستلزم احداث تغييرات كثيرة واسعة تشمل نوعية العاملين والأجهزة المستخدمة و طرق الأداء وتوفير البنية التحتية اللازمة من تقنية وشبكات اتصال و نقل معلومات والموارد البشرية المؤهلة فضلا عن توفير القوانين والتشريعات التي تتلاءم مع أعمال الحكومة المحلية الالكترونية. 
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· منظمة الشفافية الدولية  (Organization Transparency International) :
 والتي تأسست عام 1993،وهي إحدى المنظمات غير الحكومية التي اكتسبت شهرة في عمل استطلاعات الفساد. و تضم حالياً فروعاً في تسعين دولة، وأمانتها العامة في برلين في ألمانيا. وتعتقد منظمة الشفافية الدولية أن الإصلاح الإداري ضروري لأي دول لم تسجل من أصل نقاط على المقياس الذي أوجدته المنظمة لهذا الغرض. وفي تقريرها السنوي للعام 2005، تتمتع الدول الاسكندنافية بأفضل سجل في محاربة مختلف أنواع الفساد في المعاملات الرسمية إذ هناك شبه عدم وجود للرشوة ومحاولات إغراء أصحاب القرار للحصول على فوائد تجارية أو شخصية.
.للمزيد من المعلومات عنها وعن فروعها وعملها الإطلاع على موقعها في الشبكة العنكبوتية : www.transparency.org 
من أهم المؤشرات التي تصدر عن تلك المنظمة الدولية 3 مؤشرات هي:
مؤشر مدركات الفساد (CPI Corruption Perceptions Index ).
التقرير العالمي الشامل عن الفساد ( GCR Global Corruption Report) ويركز في كل عام على دراسة الفساد في قطاع حيوي من قطاعات العمل بالدولة. 
مؤشر دفع الرشوة (BPI Bribe Payers index) وتعتمد فيها على نتائج جمعية جالوب الدولية( (Gallup International Association (GIA).
. ما الفساد العالمي؟
يقدم تقرير الفساد العالمي (GCR) تقييم سنوي عن حالة الفساد في مختلف أنحاء العالم، وتعده منظمة الشفافية الدولية، وهي منظمة المجتمع المدني العالمي التي تقود المعركة ضد الفساد. يجمع تقرير الفساد العالمي بين الأخبار والتحليلات من خبراء ونشطاء لإبراز التطورات الأخيرة عن الفساد. يغطي كل تقرير فترة 12 شهرا ابتداء من شهر يوليو الى شهر يونيو في العام التالي، ويستعرض تأثير الفساد في قطاع محدد مع دراسات تفصيلية من مختلف البلدان. يركز تقرير الفساد العالمي لسنة 2007 على الفساد في نظم القضائية. في عام 2006 قدم تقرير الفساد العالمي تحليل عن الفساد في قطاع الصحة، وفي عام 2005 عن الفساد في مجال البناء والتعمير بعد الصراع.

2. لماذا يعتبر تقرير الفساد العالمي مهم؟
يقدم تقرير الفساد العالمي تحليلا منهجيا سنويا؟ بشكل منقطع النظير في هذا النطاق؟ عن فساد في جميع أنحاء العالم. فضلا عن تصدي لفساد في مجال الرئيسي مختار بشكل عميق. يقدم التقرير ملامح تقيم الفساد على المستوى الوطني، عارضا أكثر من 30 تقريراً كل سنة. تجمع النتائج العملية لكبار الباحثين في مختلف جوانب الفساد بين وجهات النظر الأكاديمية والأصوات العملية من الميدان. يتم اختيار المساهمات في قسم البحوث من هذا التقرير طبقا لآثارها على السياسيات والمنهجيات المبتكرة. يستهدف تقرير الفساد العالمي جمهورا واسعا. ومن ضروري قراءته من صانعي السياسة الذين يجب أن يظلوا على اتصال مع التطورات في الدول الأخرى مع الأبحاث الحديثة. يستهدف تقرير الفساد هذا العام واضعي السياسات والممارسيين في المجال القضائي تحديدا مثل وزراء العدل والقضاة والنيابة العامة. ولكن بالطبع هو لكل من يهتم بسيادة القانون، بمن فيهم من الصحافيين ونشطاء المجتمع المدني والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص جميعا سوف يجدوا من تقرير الفساد العالمي مرجعا هاما.
3. لماذا يركز تقرير الفساد العالمي لعام 2007 على الفساد في النظم القضائية؟
في حين أنه تم التصديق على عدد كبير من القوانين المناهضة للفساد على مدى العقد الماضي، ولكن يبقى التنفيذ ضعيفاً في كثير من البلدان العالم. إن النظم القضائية النزيهة ذات أهمية القصوى للتمسك بقوانين مكافحة الفساد. حددت كثيرا من فروع منظمة الشفافية الدولية المحلية السلطة القضائية الفاسدة في بلادهم كأخطر المشاكل المتصلة بالفساد. ساهم وجود عروض تحليل تفصيلي وحلول عملية في تطوير حلول مقترحة.

· تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2007:
حققت الدول العربية نتائج مخيبة للآمال في التقرير الاخير الذي صدر عن مؤسسة الشفافية الدولية لعام 2007، والذي اعلنت نتائجه في مدينة برلين الالمانية.
 فقد جاءت قطر كاكثر الدول العربية شفافية، واقلها فسادا، حيث احتلت المركز الثاني والثلاثين علي المستوي العالمي،
 وتلتها دولة الامارات العربية المتحدة في المركز الرابع والثلاثين والتي تراجعت بمقدار ثلاثة مراكز عن ترتيبها العام الماضي 31.
 وتراجعت جميع الدول العربية تقريبا في مقدار الشفافية عن مراكزها التي حققتها العام الماضي، فقد حلت البحرين في المركز (46) بدلا من (36) العام الماضي.
 الاردن (53) بدلا من (40)، 
وسلطنة عمان (55) بدلا من (39)،
 الكويت (60) بدلا من (47)، 
تونس (61) بدلا من (52)،
 السعودية (79) بدلا من (70)،
 ثم الجزائر (99) بدلا من (84)،
 ولبنان (99) بدلا من (63). 
بينما احتلت مصر المركز (105) بدلا من (70)،
 موريتانيا (123) بدلا من (86)،
 ليبيا (131) بدلا من (107)، 
واليمن (131) بدلا من (119)

سوريا (138) بدلا من (97) أما الأكثر فسادا في الشرق الأوسط فحصلت عليه سوريا التي لم تحصل 

إلا على 2.4 درجة لتحل في المرتبة 138 بين دول العالم.
 السودان (174) بدلا من (159)

العراق (178) بدلا من (161)،
 وأخيرا الصومال التي حلت في ذيل قائمة دول العالم في المركز (179). 

ويستثني من قائمة التراجع العربي في جدول الشفافية دولتان فقط، هما قطر التي قفزت من المركز الثاني عربيا الي المركز الاول، والمغرب التي قفزت بمقدار عشرة مراكز هذا العام، حيث جاءت في المركز (72) بدلا من (82) العام الماضي.

وقالت هوجوت لابيل رئيسة منظمة الشفافية الدولية: مع احراز بعض التقدم، يبقي الفساد فجوة استنزاف للثروات التي يكون قطاع التعليم والصحة والبنية التحتية بامس الحاجة اليها. ويجب علي الدول التي تقع في آخر جدول الفساد اخذ هذه النتائج بجدية والعمل الان لتعزيز المسئولية في المؤسسات العامة".

واوضح التقرير ان ثمة علاقة قوية وواضحة بين الفساد والفقر في نتائج المؤشر لعام 2007، حيث تبين ان 40% من الدول الحاصلة علي اقل من ثلاث نقاط من عشر نقاط، مصنفة من جانب البنك الدولي بانها دول ذات دخل منخفض. 

وقد حققت بعض الدول الافريقية تحسنا ملحوظا في مؤشر مدركات الفساد هذا العام عن العام الماضي، مثل: ناميبيا، سيشيل، جنوب افريقيا، وسوازيلاند. وتعكس هذه النتائج التطور الايجابي لمكافحة الفساد في افريقيا، وتبين ان الارادة السياسية والاصلاح بوسعهما ان يقللا من حجم الفساد.

ومن بين الدول الاخرى التي حققت تقدما هذا العام: كوستاريكا، ايطاليا، رومانيا، سورينامي، ومقدونيا. اما الدول التي منيت بتدهور فتضم الآتي: النمسا، البحرين، بليز، بوتان، الاردن، لاوس، ماكاو، مالطا، موريشيوس، عمان، غينيا الجديدة باباو، وتايلاند.

كما استطاع عدد من الدول الفقيرة احتواء نسبة الفساد لإحراز نتيجة افضل في مؤشر مدركات الفساد ومن ضمن هذه الدول: بوتسوانا، الرأس الاخضر، شيلي، دومينيكا، استونيا، غانا، السنغال، اورجواي. واثبتت هذه الدول ان من الممكن الافلات من بؤرة الفقر والفساد.

وفي الوقت نفسه اوضحت نتائج التقرير ان الاضطرابات السياسية لها ثمن فادح علي صعيد الشفافية والفساد، حيث بقيت الدول المضطربة سياسيا في اسفل الجدول مثل افغانستان والعراق وميانمار والسودان والصومال.

واوردت منظمة الشفافية الدولية عددا من التوصيات في تقريرها، الذي اكدت فيه علي ان الفساد يمثل مشكلة عالمية لها تأثير دولي، وتحتاج الي مبادرة علي نطاق واسع. ومن بين هذه التوصيات:
 اولا، يتوجب علي الدول النامية استخدام المساعدات المالية لتعزيز المؤسسات الحكومية، مصاحبة لتقييم وطني واستراتيجيات تطويرية تشمل خطة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد كركن في برامج مكافحة الفقر. 
ثانيا: تعزيز القضاء المستقل والنزاهة، وتحمل المسئولية لتنمية النظام القضائي في الدول الفقيرة. يجب ان تكون الانظمة القضائية محصنة من التأثير السياسي. ويكون القضاة انفسهم خاضعين للقوانين، لهم حصانة محددة وسلوك قضائي نزيه يضمن العدالة. ويجب ان يكون النظام القضائي نزيها وقادرا في الدول النامية لامكانية ادارة طلب المساعدة لاسترجاع الممتلكات المنهوبة من الخارج. 
ثالثا: يتوجب علي الحكومات فرض اجراءات لمكافحة الفساد، ويجب علي المؤسسات البنكية الرائدة تطوير اجراءات لكشف وتجميد واسترجاع المبالغ المسروقة من خلال الفساد.
 رابعا: يتوجب علي الدول الغنية ضبط المؤسسات المالية من خلال التركيز علي صناديق الائتمان، وطلب معلومات عن الملكية، ومكافحة غسيل الاموال.
 خامسا: يجب علي الحكومات الغنية تطبيق اتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ضد الرشوة والتي تجرم رشوي الموظف الحكومي. مع ادراك ان عدم الالتزام بهذه الاتفاقية يعيق عملية التحقيق في حالات الفساد وملاحقتها قانونيا.
 سادسا: يتوجب علي الشركات العالمية فرض وتطبيق وثيقة "افضل الممارسات" والتأكد من ان الموظفين والفروع الخارجية يلتزمون بها.

وجاءت النتيجة المتردية بالنسبة لانتشار الفساد في مصر، والذي تم التعبير عنه بتراجع مصر بمقدار خمسة وثلاثين مركزا عن العام الماضي، ليثير ضجة كبيرة في الاوساط السياسية والاقتصادية، لا سيما علي صعيد المعارضة. وهو ما عبر عنه النائب حمدين صباحي عضو مجلس الشعب عن حزب الكرامة، حيث علق قائلا: "لم يفاجئنا تقرير منظمة الشفافية الدولية الذي اكد علي تزايد وانتشار الفساد في مصر، فنحن نلمس ذلك بانفسنا، وجميع المصريين لمسوه ايضا عبر تفشي الغلاء الذي يكاد ان يقهر المواطن المصري الفقير، من اجل ان يتحول الي ارصدة في مختلف بنوك العالم باسماء كبار اللصوص وكبار الفاسدين الذين ينهبون هذا البلد".

واشار حمدين الي ان انفجار الغضب الشعبي واندلاع المظاهرات في مختلف اقاليم مصر، لا سيما علي صعيد العمال والفلاحين، انما يعبر عن حالة الضجر التي وصل اليها المصريون، مطالبين باجتثاث الفساد من جذوره، مهما كان الثمن، ومتمسكين بايجاد حالة من الاصلاح الحقيقي والانطلاقة الوطنية التي تأخرت عن موعدها لعشرات السنين بسبب ممارسات مغلوطة".
في حين قلل اقتصاديون من المغزى الكامن في تراجع مصر بمقدار 35 مركزا عن ترتيبها العام الماضي في جدول الشفافية، مشيرين الي ان تقرير هذا العام يتضمن تقييم اداء 180 دولة، بينما تضمن المؤشر العام لعام 2006 تقييم اداء 163 فقط، اي بزيادة قدرها 17 دولة. رافضين القول بأن ذلك يعني تفشي الفساد في مصر، مستشهدين بمحاكمة عدد من المسئولين الحكوميين، بما يدل علي انتفاضة ضد الفاسدين مهما كانت انتماءاتهم الحزبية والفكرية.
وتشهد مصر هذه الايام حملات دعائية واعلامية تروج لتحسن احوال مصر علي كافة المستويات، كي تتزامن مع انعقاد الانتخابات الداخلية والمؤتمر العام للحزب الوطني الحاكم في مصر، في ظل توقعات باعادة انتخاب الرئيس محمد حسني مبارك، رئيسا للحزب لفترة جديدة، حتي يتمكن من خوض انتخابات الرئاسة القادمة، والتي يشترط الدستور ان يكون كل من يشارك فيها ذو صفة حزبية متقدمة في حزبه! 


	مستوى الفساد بين مسؤولي القطاع العام ورجال السياسة في تقريرها عن «مؤشر مفاهيم الفساد» لعام 2006.
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ويصنف المؤشر السنوي الدول حسب مستوى الفساد الذي يستشري فيها بين مسؤولي القطاع الحكومي والسياسيين استنادا إلى استطلاعات رأي أجريت لرجال أعمال ومحللين دوليين.وجاءت آيسلاندا في مقدمة الدول الأقل فساداً. 

وقالت منظمة الشفافية الدولية ان الفساد يستشري في الدول الغنية والدول الفقيرة سواء بسواء. 

وجاءت بنغلاديش على رأس قائمة الدول التي تعاني من الفساد، بالمشاركة مع تشاد. 

ويشير التقرير الى أن الفساد ازداد في كوستاريكا وروسيا وسريلانكا، بالاضافة الى كندا وأيرلندا 
بينما وردت أسماء بعض الدول مثل هونغ كونغ وتركيا ونيجيريا، حيث اعتبر المشاركون في الدراسة أن الفساد فيها آخذ في الانخفاض بناءً على معلومات مؤسسات محلية.
. 
من تقريرعام2005:
ما هو مؤشر مدركات الفساد للعام 2003؟
يصنف المؤشر لهذه السنة 133 دولة حسب المستوى المقدّر لقبول الرشاوى لدى السياسيين وموظفي القطاع العام فيها.  إنه مؤشر مركب اعتمد على 17 عملية استقصاء أجرتها 13 مؤسسة مستقلة شملت رجال أعمال ومحللي مخاطر من تلك الدول، من أهل البلاد والغرباء المقيمين فيها.  مؤشر العام 2002 شمل مائة ودولتين.  إن الزيادة في عدد الدول هذه السنة يعود إلى التعرف على مصادر جديدة موثوقة أمكن ضمها إلى المئة ودولتين.
نتائج بعض الدراسات التي اجريت في مختلف دول العالم :

- قدرت في الفلبين خسائر الدولة من الإيرادات الضريبية بسبب الفساد بحوالي 51%،

- ذكرت دراسة أكاديمية في الأردن أن 22.5% من أوقات الموظفين تستنزفها أعمال لا يصح القيام بها في أثناء العمل، ومثلها لأعمال من الواضح أنها غير مجدية وتضيع وقت العمل مثل شرب الشاي والقهوة وقراءة الصحف، أي أن حوالي نصف أوقات الموظفين تذهب هدرا، وقدرت إنتاجية الموظف في مصر بـ27 دقيقة فقط يوميا.

- دلت دراسات أجريت في تايلند وإندونيسيا والهند وكوريا أن الحكومات تدفع ما بين 20 و60% زيادة على الأسعار التي ينبغي ألا تدفعها، ومرد هذه الزيادة في قيمة السلع هو الفساد، واضطرت منظمات الغوث الدولية في دول أفريقية إلى دفع رشى كبيرة لمسؤولين كبار لأجل السماح بإيصال المعونات للفقراء.

- قدرت مصادر إعلامية وسياسية في أوائل التسعينيات حجم الاختلاسات في الجزائر بـ26 مليار دولار ولكن رئيس الوزراء آنذاك مولود حمروش نفى ذلك وقال إن حجم الاختلاسات لا يتجاوز ثلاثة مليارات دولار!
حسب تقارير مكتب المخدرات والجريمة المنظمة في الامم المتحدة يدفع اكثر من ترليون دولار من الرشاوي سنوياً على مستوى دول العالم المتقدمة والنامية .
ـ حسب تقرير التنمية الانسانية العربية للعام 2005 ، تسببت اعمال التخريب واعمال النهب وتدمير الاصول في قطاع النفط العراقي (2003 ـ 2005 ) في فقد العراق ما يقرب من نصف ترليون دولار (500 مليار دولار ) من عائدات النفط المفترضة خلال هذه الفترة ويتوقع ان تبلغ الضعف بحلول 2015 .(6)
ـ هربَ الرئيس الزائيري السابق موبوتو سيسي سيكو مبلغ ( 5 ) مليار دولار الى خارج بلاده في الفترة ( 1965 ـ 1997 ) ، وهذا المبلغ الضخم كان من الممكن ان يرفع من مستوى الصحة والتعليم والاستثمار في بلد فقير يعاني اهله من الجوع والفقر الدائم . 
ـ جمع شقيق كارلوس ساليناس الرئيس السابق للمكسيك مبلغ (120) مليون دولار من عمليات فساد .
ـ يكلف الفساد الاقتصاد الأفريقي ( 148 ) بليون دولار سنويا ، أي ما يعادل 25 % من الدخل القومي لافريقيا ، مما يسبب ارتفاعا في الاسعار بمعدل (20 % ) .
ـ هناك ترليون دولار تفقد كل عام من الاموال المرصودة لتنمية المجتمعات.
- يوجد في الأردن ما يقرب من مليون رقم هاتف نقال، وعدد السكان خمسة ملايين ثلثاهم على الأقل في المدارس أو قبل سن المدرسة

· المراجع:
د.ديالا الحاج عارف  :الإصلاح الإداري . دارالرضا.دمشق 2003.
د.علي الخضر : حول الفساد وآلية مكافحته.
الأنترنت:
موقع منظمة الشفافية الدولية.
جريدة الصباح الكويتية.
شبكة النبأالمعلوماتية.
موقع أمان.
موقع سما كرد.
بعض المنتديات.

الفساد له جانبين هما العرض والطلب،بمعنى هناك جهات تعرض كل ما تطرق اليه التقرير من الغش والخداع ولا بد ان يقابل هذا العرض طلب
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